
 المحاضرة الحادیة عشر

 [شفعة الجوار وشروطها]

رواه  ))جار الدار أحق بالدار((: )(قال رسول االله  :قال (رضي االله عنه) وعن أنس بن مالك

 :)(قال رسول االله  :قال )رضي االله عنه(وعن أبي رافع  لنسائي، وصححه ابن حبان وله علة.ا

 .أخرجه البخاري والحاكم ))الجار أحق بصقبه((

قال أبو رافع للمسور بن مخرمة ألا تأمر هذا یشیر إلى سعد أن یشتري ((وهي أنه ، وفیه قصة

فقال  ،مني بیتي اللذین في داره فقال له سعد، واالله لا أزیدك على أربعمائة دینار مقطعة أو منجمة

قول الجار ی )(ت رسول االله أبو رافع: سبحان االله لقد منعتهما من خمسمائة نقدا فلولا أني سمع

فذهب إلى  ،والحدیث وإن كان ذكره أبو رافع في البیع فهو یعم الشفعة ))،أحق بصقبه ما بعتك

قلت یا (( :ثبوتها الهادویة والحنفیة وآخرون لهذه الأحادیث ولغیرها كحدیث الشرید بن سوید قال

وذهب  ))،صقبهالجار أحق ب :قال ،رسول االله: أرض لي لیس لأحد فیها شرك ولا قسم إلا الجوار

قالوا والمراد بالجار  ،علي وعمر وعثمان والشافعي وأحمد وإسحاق وغیرهم إلى أنه لا شفعة بالجوار

 ،في الأحادیث الشریك قالوا ویدل على أن المراد به ذلك حدیث أبي رافع فإنه سمى الخلیط جارا

واستدل بالحدیث وهو من أهل اللسان وأعرف بالمراد، والقول بأنه لا یعرف في اللغة تسمیة الشریك 

جار، وأجیب بأن أبا رافع غیر شریك لسعد بل  جارا غیر صحیح فإن كل شيء قارب شیئا فهو

ا جار له لأنه كان یملك بیتین في دار سعد لا أنه كان یملك شقصا شائعا من منزل سعد، واستدلو 

 ))قعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعةفإذا و ((ك وقوله أیضا بما سلف من أحادیث الشفعة للشری

وأجیب عنها بأن غایة ما فیها إثبات  .التي فیها حصر الشفعة قبل القسمةونحوه من الأحادیث 

لا مفهوم. ومفهوم الحصر في قوله إنما جعل الشفعة للشریك من غیر تعرض للجار لا بمنطوق و 

فمدلوله أن  ،إنما هو فیما قبل القسمة للمبیع بین المشتري والشریك ،لحدیثا –الشفعة  )(لنبي ا

 ))،الشفعة في كل ما لم یقسم )(وإنما جعل النبي ((سمة تبطل الشفعة وهو صریح روایة الق

وأحادیث إثبات الشفعة للخلیط لا تبطل ثبوتها للجار بعد قیام الأدلة علیها التي منها ما سلف ومنها 

 الحدیث الآتي:

ها وإن الجار أحق بشفعة جاره، ینتظر ب((: )(قال: قال رسول االله  )رضي االله عنه(وعن جابر 

 )).كان غائبا إذا كان طریقهما واحدا



وقد ذهب إلى اشتراط  ))،إذا كان طریقهما واحدا((إلا أنه قیده بقوله  شفعة الجار والحدیث من أدلة

قال في الشرح ولا یبعد  ،هذا بعض العلماء قائلا بأنها تثبت الشفعة للجار إذا اشترك في الطریق

اعتباره. أما من حدیث الدلیل فللتصریح به في حدیث جابر هذا، ومفهوم الشرط أنه إذا كان مختلفا 

أما من حیث التعلیل فلأن شرعیة الشفعة لمناسبة دفع الضرر، والضرر بحسب الأغلب فلا شفعة، و 

وذلك إنما هو مع الشریك في الأصل أو في الطریق،  ،إنما یكون مع شدة الاختلاط وشبهة الانتفاع

ویندر الضرر مع عدم ذلك، وحدیث جابر المقید بالشرط لا یحتمل التأویل المذكور أو لا لأنه إذا 

المراد بالجار الشریك فلا فائدة لاشتراط كون الطریق واحدا (قلت) ولا یخفى أنه قد آل الكلام كان 

فیها، وهذا هو الذي قررناه في منحة الغفار  إلى الخلیط لأنه مع اتحاد الطریق تكون الشفعة للخلطة

یمیة: وحدیث حاشیة ضوء النهار. قال ابن القیم وهو أعدل الأقوال وهو اختیار شیخ الإسلام بن ت

جابر هذا صریح فیه، فإنه أثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطریق ونفاها به في حدیثه الآخر مع 

فمفهوم حدیث جابر هذا هو  ))قعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعةفإذا و (( :اختلافها حیث قال

لا یعارضه ولا یناقضه، وجابر روى  بعینه منطوق حدیثه المتقدم فأحدهما یصدق الآخر ویوافقه

دال على أنها لا تبطل  ))ینتظر بها((اللفظین فتوافقت السنن وائتلفت بحمد االله انتهى بمعناه، وقوله 

 :شفعة الغائب وإن تراخى وأنه لا یجب علیه السیر حین یبلغه الشراء لأجلها، وأما الحدیث الآتي

رواه ابن ماجه  ))،الشفعة كحل العقال((قال:  )(عن النبي  (رضي االله عنهما) وعن ابن عمر

 .وإسناده ضعیف ))ولا شفعة لغائب((والبزار وزاد 

ولهم تقادیر في زمان  ،اختلف الفقهاء في ذلك فعند الهادویة والشافعیة والحنابلة أنها على الفور

ولا شك أنه إذا كان وجه شرعیتها دفع الضرر فإنه یناسب الفوریة  ،الفور لا دلیل على شيء منها

إلا أنه  ،لأنه یقال كیف یبالغ في دفع ضرر الشفیع، ویبالغ في ضرر المشتري ببقاء مشتراه معلقا

لا یكفي هذا القدر في إثبات حكم، والأصل عدم اشتراط الفوریة وإثباتها یحتاج إلى دلیل ولا دلیل، 

ي بابا في السنن الكبرى لألفاظ منكرة یذكرها بعض الفقهاء وعد منها الشفعة كحل وقد عقد البیهق

عقال ولا شفعة لصبي ولا لغائب، والشفعة لا ترث ولا تورث، والصبي على شفعته حتى یدرك، ولا 

 .شفعة لنصراني، ولیس للیهودي ولا للنصراني شفعة؛ فعد منها حدیث الكتاب

 


